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 بسم  الله الرحمن الرحیم
إدارة  –وزرة المال�ة والتخط�ط الاقتصادي 

ي لدراسات 
التخط�ط والس�اسات والمركز الاف���ت
 الحوكمة والسلام والتحول
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 مكونات الورقة
 تمھید أولاً : •

•  ً    مبررات اعداد الورقة :ثانیا

 ثالثاً: أھداف الورقة  •

•  ً  مھام وزارة المالیة ذات الصلة بادارة المال العام   : رابعا

 السند القانوني لولایة وزارة المالیة خامساً: •
 الكلیة  السیاسات الإقتصادیة اھداف : سادساً:  •
   الكلیة المؤشرات الاقتصادیة   أثر التجنیب علي أداء بعضسابعاً:  •
 العاممداخل اضعاف ولایة وزارة المالیة علي المال ثامناً:  •

   بین القوانین واللوائح زالة التعارضإجھود  تاسعاً : 
 الخاتمة: النتائج والتوصیات اً: عاشر  •
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 تمه�د  : او�ً 

 الإقتصادیة  لعلھ من اھم العوامل المحققة لكفاءة وفعالیة السیاسات
الكلیة  ومن ثم محققة لاھدافھا وغایاتھا التناغم وحسن التنسیق بین 

الوحدات الاقتصادیة من وزارات وھیئات ومؤسسات والتي ینبغي ان  
تسعي الي انفاذ موجھات ھذه السیاسات علي نحو یفضي الي تحقیق  

الاستقرار الاقتصادي المنشود ومن ثم یسھم في حفز التنمیة 
 الاقتصادیة بالبلاد. 

بعض  عدم التزام ذه الورقة العلمیة متعلقة ب ولعل المشكلة البحثیة لھ
ال العام ـــالیة علي المـــــوزارة الم بولایةیة ــــــات الحكوم ــالمؤسس 

( بالقانون ) والذي یقدح في وحدة وتكامل الموازنة ومن ثم یفضي  
 الي كثیر من التشوھات الاقتصادیة.. 

ولعل الأصل في إدارة المال العام، حتى یحقق المنفعة العامة لكل 
الناس ولیس لفئات معینة، ھو سیطرة الحكومة ممثلة في وزارة 

المالیة وولایتھا الحصریة على المال العام، والتقید الصارم بمبدأ  
وحدة المیزانیة العامة لأنھ الضمان الوحید لشمولیة وشفافیة 

 كل مؤسسات الدولة.  المعاملات المالیة ل 

 
�
رات اعداد الورقة: ثان�ا  : م�ب
 وزارة المالیة  ولایة حجم الایرادات المتسربة من تزاید •

تزامات المالیة علي الوزارة نتیجة ازدیاد ل والإ تزاید حجم الاعباء •
نفاق التنموي  نفاق الجاري والإوبالتالي تزاید حجم الإ م الاجورج ح 

 ن ادارتھا للمال العامارة ضرورة احسامما یحتم علي الوز
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التشوھات الاقتصادیة التي تخلقھا عدم تحكم الوزارة في كل المال    •
 العام 

ادیة الكلیة مثل المستوي  قتصثر السالب علي بعض المؤشرات الإ الأ •
 سعار والتضخم والمیزان التجاري وسعر الصرف ... الخ لأالعام ل

 ن واللوائح المالیة بالبلاد  ی رورة معالجة التعارض بین القوانیض •

تعزیز الافصاح والشفافیة والمسؤولیة والمحاسبیة في مجال ادارة  •
 المال العام في البلاد

یب  تعزیز ولایة وزارة المالیة علي المال العام لتحدید مسؤولیات  ترت •
 نفاق وفق أھداف وغایات السیاسات الاقتصادیةلصرف والإاولویات ا 

 الكلیة 

 :
�
 : أهداف الورقة ثالثا

ي  یمكن اجمالھا علوالتي ھداف ھذه الورقة الي تحقیق عدد من الأ تسعي
 النحو التالي: 

 بیان أھمیة تعزیز ولایة وزارة المالیة علي المال العام  •

نتقاص ولایة وزارة  إ لمترتبة علي الاقتصادیة الكلیة اثار ایضاح الآ •
 المالیة علي المال العام  

الاشارة الي تعارض بعض القوانین والتي ادت الي كثیر من   •
 التشوھات الاقتصادیة 

بیان أثر تعارض القوانین المالیة بین مؤسسات الدولة علي وحدة   •
 وتكامل الموازنة العامة 

مؤسسات الدولة وھیئاتھا  تجنیب الایرادات من قبل بعض  بیان أثر •
 فیة والمسؤولیة والمحاسبیة. اعلي الشف
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 :
�
 : مهام وزارة المال�ة والتخط�ط الإقتصادي رابعا

راة المال العام ومن ثم  دإھنا مھام الوزارة ذات الصلة بسیبین الباحث 
 ھداف الكلیة للسیاسات الاقتصادیة:تحقیق الأ

 قتصادي ستقرار والنمو الإ المالیة الداعمة للإ اغة السیاساتصی •

 الحرص علي إستدامة موارد الحكومة وكفاءة استغلالھا   •

التنسیق والتكامل مع السیاسات النقدیة علي نحو یحقق أھداف وغایات   •
 السیاسات الكلیة 

علي  والإشراف على تنفیذھا ومراقبتھا لنظم المالیةالتطویر المستمر ل  •
 نظام المالي الحكومي وقوتھ ویحقق كفاءة الأداء نحو یعزز سلامة ال 

متابعة وتحصیل الإیرادات العامة والعمل على تنمیتھا وتنویعھا  •
ت  وتحسین وسائل التحصیل ، ومتابعة تنفیذ السیاسات والتشریعا

 الحاكمة المالیة  

الرقابة المالیة السابقة للصرف وتطویر نظمھا وأدواتھا بما یساھم في  •
 الإنفاق الحكومي ویعزز المساءلة والمحافظة على المال العامترشید 

رات وضع الموازنة السنویة المحققة لمستھدفات المتغیرات والمؤش •
 قتصادیة.الإ

 تع��ف المال العام: 
صطلح المال العام، یطُلق على كل ما تملكھ وتدیره وتشرف على  م   

والأراضي  إنشائھ الدولة بھدف المنفعة العامة، ویشمل الأموال
والشوارع والمرافق العامة والشركات الحكومیة والمباني والمنقولات  

 المملوكة لإدارات الحكومة ومؤسساتھا وھیئاتھا المختلفة. 
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الأصل في إدارة المال العام، حتى یحقق المنفعة العامة لكل الناس     
وزارة المالیة   الدولة ممثلة فيولیس لفئات معینة، ھو سیطرة 

ا الحصریة على المال العام، والتقید الصارم بمبدأ وحدة  وولایتھ
المیزانیة العامة لأنھ الضمان الوحید لشمولیة وشفافیة المعاملات 

 المالیة 
في ذات الوقت ینبغي تفادى وضع میزانیات تكمیلیة ، أو القیام     

ة، أو أي نوع من أنواع المعاملة وازنبمعاملات مالیة خارج الم
ي بالضرورة ستخرق القواعد والمبادئ التي تقررھا  التفضیلیة الت

 المیزانیة العامة 

  :
�
ي لولا�ة وزارة المال�ةخامسا

 السند القانوين
لائحة و  2007  لسنة الاجراءات المالیة والمحاسبیة لعل قانون

علي ولایة  صراحةً  انصی  2011 والمحاسبیة لسنةالمالیة  الاجراءات  
ات سیاستھا المالیة  دوأوزارة المالیة علي المال العام والتي من خلال 

 قتصادیة. ھداف الكلیة للسیاسات الإتحقق عبره الإ

جراءات  من لائحة الإ )1-12 (ء في الفصل الثاني الفقرة اوقد ج 
تحت عنوان (الإشراف والرقابة   2011المالیة والمحاسبیة لسنة  

بة علي المالیة مسؤولة عن الاشراف والرقاالمالیة ) أن وزارة  
موال العامة لجمیع اجھزة الدولة والتأكد الایرادات والمصروفات والأ

ً من حسن استخدامھا في ا لموازناتھا  لأوجھ المخصصة لھا وفقا
 المجازة. 

أنھ لا    (6-13)كما ورد صراحة ً  في ذات الفصل الثاني الفقرة 
 یرادات أو تأخیر توریدھا.لأي ٍ من أجھزة الدولة تجنیب الإ  یجوز
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ولعل الإصلاح السیاسي والمؤسسي ھو الشرط اللازم  لتنفیذ برامج 
إنقاذ الاقتصاد السوداني من ازماتھ المركبة ، وفي قمة أولویات ھذا 

الشرط، تقبع إدارة المال العام، والتي تتضمن تحصیل الإیرادات،  
لنفقات، والمحاسبة وإثبات سلامة عملیات الإنفاق، وتخطیط وتنظیم ا

وذلك وفق قوانین وإجراءات محددة في إطار الحوكمة الرشیدة، ووفق 
 موجھات الموازنة السنویة. 

 :
�
 : ال�ل�ة الإقتصاد�ة  أهداف الس�اساتسادسا

تسعي وزراة المالیة والتخطیط الاقتصادي الي التنسیق بین السیاسات 
 عدد من الأھداف الكلیة المتمثلة في الآتي:الاقتصادیة لتحقیق 

 . التوظیف الكامل للعمالة •
 النمو الاقتصادي المستدام  •

 استقرار المستوي العلام للأسعار   •

 استقرار سعر الصرف   •

 توازن میزان المدفوعات •

 العدالة في توزیع الدخل  •

تشوھات ولتحقیق كل ذلك ینبغي احكام ولایتھا علي المال العام لدرء ایة 
 إقتصادیة یمكن ان تعیق الجھود المبذولة لحل الازمة الاقتصادیة بالبلاد.

 

•  :
�
ات  أثر  سابعا التجن�ب ع�ي أداء بعض المؤ�ش

 الاقتصاد�ة ال�ل�ة 
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التجنیب یعني بھ احتفاظ الجھات الحكومیة أو المؤسسات أو الھیئات 
اف  بكل أو بعض ایراداتھا، والتصرف فیھا بمعرفتھا بعیداً عن إشر 

جرائیة المعروفة، مما المباشر، وبعیداً عن القواعد الإ وزارة المالیة
یؤدي إلى خلل في أداء الحكومة حیال التصرف في المال العام 

رض مع وتوزیعھ بصورة صحیحة وعادلة وھي بذلك تنتقص وتتعا
 لمال العام.ولایة وزارة المالیة علي ا

لشركات الحكومیة تبلغ  حسب المعلومات التي تحصلنا علیھا، أن عدد ا
شركة فقط تساھم في رفد إیرادات وزارة   ۱۲شركة، منھا   ٦۰۰

 .المالیة، أما البقیة فتقع خارج ولایة وزارة المالیة
مؤسسي لانھ التجنیب وبھذا الحجم سیكون بالقطع مدخل للفساد ال

 دارات وزارة المالیة  إخارج عن تحكم ورقابة 
الشركات تجنب ایراداتھا وتعید استثمارھا فان كان حجم مقدر من ھذه 
لن  فھي قطعاً  علي وجھ الخصوص، في البلاد وفي قطاع الصادر

 ثر الكلي علي الآتي:تورد حصائل صادراتھا فینصب الأ

علي حجم عجز الموازنة   أثره  فقدان ایرادات كبیرة  سیكون لھ •
التضخم وسعر وبالتالي أثر سالب علي عدد من المؤشرات الكلیة مثل  

 الصرف وقیمة العملة الوطنیة وغیرھا

لك علي اضعاف قدرة وزارة المالیة في جانب الانفاق التنموي وأثر ذ •
نتاجیة وبالتالي أثر سالب علي حجم الناتج أداء كثیر من القطاعات الإ

 المحلي الاجمالي 

نفاق التنموي لبعض  وزارة المالیة في مجال توفیر الإ اضعاف قدرة •
یؤثر سلبا ً علي المیزان   نتاجیة خاصة قطاع الصادرت الإالقطاعا

التجاري وبالتالي متحصلات البلاد من العملات الحرة ومن ثم   
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احتیاطي البلاد من النقد الاجنبي وبطبیعة الحال استقرار سعر  
 الصرف وقیمة العملة الوطنیة  

بر  ضعاف قدرات وزارة المالیة علي الانفاق علي الشرائح الفقیرة ع إ •
المدفوعات التحویلیة وغیرھا والتي تسھم علي نحو ما في اعادة 

 توزیع الدخل بین شرائح المجتمع  

 سلامة قیاس الدخل القومي یؤدي التجنیب الي القدح في  •

فاقد مقدر في النقد الاجنبي لدي البنك یؤدي التجنیب الي حدوث  •
 المركزي 

یتعلق بالتحكم ضعاف قدرة البنك المركزي فیما یؤدي التجنیب الي إ  •
 في سعر صرف العملة الوطنیة 

احتمالات تمویلھ  ینعجز الموازنة مستصحب یؤدي التجنیب الي تفاقم •
علي أداء  كل ذلك  ثرأعن  عبر الاستدانة من النظام المصرفي فضلاً 

زیادة المستوي العام للاسعار   الي فضي سیوالذي  القطاعات الانتاجیة 
 مزید من التدھور في معاش الناس  وبالتالي معدل التضخم ویؤدي الي

 :
�
مداخل اضعاف ولا�ة وزارة المال�ة ع�ي المال  ثامنا

 العام 

ال العام نتقاص ولایة وزارة المالیة علي المإلعل أھم مدخل أدي الي  •
جازتھا المجالس التشریعیة السابقة لبعض أالقوانین الخاصة التي 

المؤسسات علي  الوزارات والمؤسسات والھیئات وسنذكر بعض ھذه 
 سبیل المثال لا الحصر:

في ایرادات   المالیة  وزارةتحكم قانون الثروة النفطیة والذي أعاق  •
 الاقتصادیة الكبري للبلاد  لغایاتقطاع النفط وتوجیھھ لتحقیق ا 
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العلاقة بین وزارة المالیة ووزارة النفط افتقدت الافصاح والشفافیة  •
 وبالتالي المسؤولیة والمحاسبیة ... 

قانون الثروة المعدنیة كذلك أتاح لوزارة  المعادن ومؤسساتھا التابعة   •
لھا كامل الصلاحیات لتجنیب ایراداتھا وتوجیھھا لبنود صرف خارج  

 رقابة ومتابعة وزارة المالیة 

المعزز بالقانون في قطاع النفط علي وجھ  تجنیبلعل ھذا ال •
رادات البترول في  ن یوماً وزارة المالیة من ادخال ایالخصوص لم یمكِ 

الموازنة السنویة وذلك لعدم توفر المعلومات وتضاربھا في كثیر من  
 الاحیان وذلك نتاج عدم الافصاح والشفافیة في ھذا القطاع. 

 لعل ما یؤسف لھ أن الانتقاص من ولایة وزارة المالیة علي ( بعض ) •
یة  بقرارات وزاریة من وزراء المال  المال العام یتم في بعض الاحیان

أنفسھم والذین ینتظر منھم التعامل بصرامة مع كل ما یفضي الي 
 اضعاف ولایة الوزارة علي المال العام .. 

كانت رسوم سیادیة  قومیة تورد لدي  والتي رسوم عبور الطیران  •
 وزارة المالیة اصبحت تابعة للطیران المدني ..

في  لواردةا  ۱الفقرة  23علیھ یري الباحث ضرورة تفعیل المادة  •
 2011فصل الخامس من لائحة الاجراءات المالیة والمحاسبیة لعام ال

والتي تشیر بأنھ " لا یجوز أن تتعارض اللوائح المالیة المعمول بھا  
في الھیئات العامة والشركات الحكومیة والصنادیق وبنك السودان  

یة مع احكام ھذه  مصارف التجاریة والمتخصصة الحكوم المركزي وال
 اللائحة.  

 المؤسسة السودان�ة للنفط: 
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تم تشكیل مجلس شؤون النفط برئاسة رئیس الجمھوریة ووزیر الطاقة 
 عضواً ونائباً للریس وعضویة وزیر المالیة وآخرین...

أخطر ما ورد في قانون ھذه المؤسسة ورد في الفصل الثالث بند    لعل
(ب) والتي تقول أن  1-15(اختصاصات المجلس وسلطاتھ) المادة 

من اختصاصات المركز " الموافقة علي موازنة المؤسسة وحسابھا 
للارباح والخسائر والحساب الختامي عن كل سنة مالیة   الموحد

 ة وتحدید الاموال الاحتیاطیة "واجازة الارباح المحولة للحكوم
وزارة لدولة من قبل موازنات مؤسسات ا  بینما ینبغي ان تجاز كافة

 الموازنة العامة ...  ضمن مكونات وتدخل  المالیة
فھل تستطیع وزارة المالیة مراجعة موازنة اجازھا رئیس الجمھوریة.  

 عبر مجلس شؤون النفط.
" تورد المؤسسة   ۲رة الفق  4كما ورد في الفصل الثاني المادة 

للحكومة الاتحادیة نصیبھا الصافي من النفط المنتج وفق ما تحدده  
 اتفاقیات قسمة الانتاج للدولة ( بعد خصم كل المنصرفات )"

ولعل ( بعد خصم كل المنصرفات ) مدخل خطیر لتعظیم الایرادات  
 المجنبة 

 قررارات وزار�ة لمعالجة التجن�ب: 

وزارة    یسلاىال شكلة متجزرة  یبدو ان مشكلة التجنیب م 
المالیة ومؤسسات الدولة منذ عقود ولم تفلح كافة  

القرارات الوزاریة في استئصالھا وفیما یلي سنعرض  
علي سبیل المثال لا الحصر بعض القرارات التي  

 استھدفت معالجة ھذا الداء الإقتصادي: 
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الفریق أول دكتور محمد عثمان سلیمان  وزیر المالیة أصدر 
الخاص بوقف   ۲۰۱۸) لسنة  ٤٤الركابي قرار وزاري رقم ( 

التصرف في العملات الحرة من أي جھة الا بعد الحصول علي 
رة المالیة والتخطیط الإقتصادي وقد وجھ موافقة مسبقة من وزا 

 ۲۳د كل العملات الحرة بحساب وزارة المالیة رقم ( یورالقرار بت
 ) ببنك السودان المركزي. 

 ۲۰۱۹) لسنة  ۲كما أصدر وزیر المالیة معتز موسي قرار رقم ( 
بوقف جمیع الاستثناءات الممنوحة بعدم تورید جزء او كل الایرادات 

 والصرف علیھا وقد خص بھذ القرار 
 الجھات التالیة: 

 وزارة الداخلیة  .۱
 المجلس القومي للصیدلة والسموم  .۲
 صصات الطبیة المجلس القومي للتخ  .۳

لسنة  ) ۹۰ور جبریل إبراھیم قرار وزاري رقم ( أصدر دكت
وقد وزعت بین  الخاص بتوزیع إیرادات قطاع التعدین  ۲۰۲۱

والتخطیط الإقتصادي والشركة السودانیة للموارد وزارة المالیة 
المعدنیة ورئاسة الولایة ( موقع الانتاج ) ونصیب المحلیة موقع 

 الانتاج ( المجتمع المحلي ) ...  
لعل أخطر ما في ھذا القرار في ظني أن القرار نفسھ یكرس لعملیة  

التجنیب وكان یمكن بقلیل من الضبط مكافحة عملیة تجنیب 
) تتولي  ۳قطاع التعدین.. فقد ورد في رابعاً الفقرة (  ایرادات

الشركة السودانیة للموارد المعدنیة تحصیل وتوزیع وتورید أنصبة  
ً (كل من الشركاء في الحسابات المحددة في   من ھذا القرار.  )ثانیا
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 ً أن تورد كافة إیرارات قطاع  وكان الأحري لمنع التجنیب تماما
لوزارة المالیة وھي تشرف بنفسھا  التعدین في الحساب الموحد

علي توزیع كافة الأنصبة بما فیھا نصیب الشركة السودانیة 
 للموارد المعدنیة ...

الأسئلة التي تفرض نفسھا في ھذا المقام ... ھل ستلتزم الشركة  
 ؟ السودانیة للموارد المعدنیة بھذا القرار

 ؟ یة ھل ستكون الشركة شفافة ومفصحة عن حجم الموارد الحقیق
وحجم  المعدنیة ھل ستملك الشركة تقاریر راتبة حول حجم الموارد 

 ؟  المخصصة یراراتالإ
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 



14 
 

 

 : 
�
ن واللوائح  زالة التعارضإ جهود  تاسعا ن القوانني   بني

  والإجراءات ذلت جھود حثیثة لازالة التعارض بین القوانین واللوائح بُ 
المالیة بغیة احسان ادارة المال العام وقد شكلت عدد من اللجان لھذا الغرض  

غیر أن معظم الجھات المستفیدة من ھذا الوضع الشائھ قد تمنعت عن  
بروز نفوذ بعض جماعات الضغط التي  فاعل مع ھذه اللجان فضلا ً عنالت 

ستتأثر مكاسبھا المتولدة عن تجنیب الایرادات والذي افضي الي فشل اعمال  
 علیھ یري الباحث بضرورة، جان ولم تري تقاریرھا النور بعدكافة تلك الل

 الآتي:   إجراء

ن  مجلس السیادة قرارات تتعلق بالغاء كافة القوانین التي تمكِ  اصدار •
الحكومیة من   والوزارات والمؤسسات والشركات اتبعض الھیئ

 تجنیب ایراداتھا  

كافة المعلومات  عن النفط والتعدین بضرورة الافصاح  الزام وزارتي •
 اللازمة لوزارة المالیة وعلي نحو شھري .

في القوانین المالیة بالبلاد ان التجنیب جریمة ضد  النص صراحةً  •
ول مسؤولیة علي المسؤول الأیث تقع ال الدولة یعاقب علیھا القانون ح 

 وعقوبتھا السجن لعدد من السنوات 

الغاء كافة القرارات الوزاریة التي تعفي بعض الجھات من تورید   •
 ایراداتھا الي وزارة المالیة 
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 الخاتمة  :عاشراً 

 

 النتائج :  ( أ)

ض المؤسسات والھیئات مع تضارب بعض القوانین الخاصة ببع •
ضعاف الي إیفضي   2007جراءات المالیة والمحاسبیة لسنة قانون الإ

 ولایة وزارة المالیة علي المال العام

ولایة وزارة المالیة علي المال العام منتقصة بالقوانین المجازة من  •
 المجالس التشریعیة القومیة 

نتقاص ولایة الوزارة  إیسھمون في عملیة  ء المالیة أنفسھمار وزبعض  •
 عبر بعض القرارات الوزاریة  علي المال العام 

ستدامة  إنفوذ بعض جماعات الضغط یفضي الي تضارب المصالح و  •
 تجنیب الایرادات لدي بعض الوزرات والھیئات والمؤسسات  ظاھرة 

معلومات لدي بعض الوزرات  التجنیب الایرادات وعدم الافصاح عن  •
لیة  ووالھیئات والمؤسسات یفضي الي تغییب الشفافیة والمسؤ 

 اسبیة والمح 

تجنیب الایرادات والانفاق خارج الموازنة دون موافقة وزارة المالیة   •
 یقدح في وحدة الموازنة  

تجنیب الایرادات یؤثر سلباً علي كثیر من المؤشرات الاقتصادیة  •
 الكلیة 

تجنیب الایرادات یضعف قدرة وزارة المالیة علي تحقیق الاھداف   •
 الاقتصادیة الكلیة 
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 : التوصيات (ب)
وھیئات المالیة لبعض مؤسسات واللوائح ازالة التعارض بین القوانین  •

 المالیة والمحاسبیة لوزارة المالیة الدولة وقانون الاجراءات 

وضع قواعد قانونیة تجرم تجنیب الایرادات مع فرض عقوبات  •
 صارمة 

التأكید علي الولایة الحصریة لوزراة المالیة عي المال العام لضمان  •
 دة الموازنة وح 

التأكید علي أھمیة افصاح كافة المؤسسات والشركات والھیئات  •
والوزرات عن موازناتھا الفرعیة حرصاً علي مبدأ الشفافیة 

 والمسؤولیة والمحاسبیة 

الالتزام القاطع بعدم الصرف خارج الموازنة الا بعد موافقة وزارة  •
 المالیة والتخطیط الاقتصادي 

  الوزارات رادات بعضإیلتجنیب الممنوحة الغاء كافة الاستثناءات  •
 والھیئات بقرارات وزاریة من وزارة المالیة المؤسسات و
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 المراجع :

 ۲۰۰۷سنة قانون الاجراءات المالیة والمحاسبیة ل .۱
 ۲۰۱۱ئحة الاجراءات المالیة والمحاسبیة لعام لا .۲
ماعیة ،الطبعة  ،وحدة العدالة الاقتصادیة والإجتشفافیة الموازنة العامة للدولة  .۳

 ۲۰۱٤  ،الاولي،مصر
 یادات بوزارة المالیة  مقابلات مع ق .٤
 السنویة تقاریر وزارة المالیة  .٥
   ۲۰۲۱/ ۲۰۲۰موازنة  .٦

 
 


